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 المقدمة 

قضي ʪللجوء إلى  یا من شرط  هث تكاد لا تخلو أي من عقودیة، حیمة وʪرزة في مجال التجارة الدوله ا مكانة میم حالیحتل التحكی
ا مقارنة ʪلقضاء  هتمتع بیا التي  یذلك أساسا إلى المزاعزى  یذا العقد، وهذ  یر أو تنفیا بشأن تفسهن أطرافیم لحل النزاعات التي قد تنشأ بیالتحك

ح القضایالعادي، خصوصا من  البت في  وسریث سرعة  ʭ هتیا  اختی ك عن حرهیا،  الإرادة في  مبدأ سلطان  القائمة على  الأطراف  ار  یة 
ذه الأمور تجعل الأطراف هق على الإجراءات وموضوع النزاع، فكل  یار القانون الواجب التطبیم، واختیمة التحكهتولون م ین  یالأشخاص الذ

 .تم طوعایم غالʪ یذ حكم التحكیجعل تنفیبشكل عادل وقانوني، مما  ه تم حلیم سهعلى ثقة ϥن نزاع

الخصوص،    ه ة على وجیة عموما، وفي مجال المعاملات التجاریو لقد لعب الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت في مجال المعاملات القانون
ات التطور التكنولوجي، لا  یرة ʪعتʪره الأكثر ملاءمة لمعطید إقʪلا واسعا في الآونة الأخهم الإلكتروني، الذي شیور التحكهرا في ظیدورا كب

دي  یالمجتمع التقلثة، واستبدال  یمن وسائل اتصال حد  هوما أفرزت   ةیة، ومن المؤكد أن الثورة التكنولوجیما في مʭزعات عقود التجارة الدولیس
ة التي تبرم  ی دیئة التقلیدي، فإذا كانت البیم التقلیة من التحكیم الإلكتروني كصورة عصریبمجتمع افتراضي آخر، قد أدت إلى بروز دور التحك

ة التي تبرم  یئة الإلكترونیة، فإن البیدیالتقل  هغتیم بصیمن الحضور المادي للأطراف، قد أفرزت التحك  ه ة، بما تتطلبیا عقود التجارة الدولهیف
 .م الإلكترونيیوم، قد أنتجت التحكیة الیا عقود التجارة الدولهیف

ذا  هل  یذه المعاملات وتفعهع  یا المعلومات في توسیوم في مجال الاتصالات وتكنولوجیده العالم الهشی ائل الذي  هم التطور ال ه كما سا
ة تدار وتنفذ دون الحاجة إلى  یة عالمیعلى النشاط التجاري الدولي بشكل أدى إلى خلق أنشطة تجار  ه ذا التقدم بظلاله ث ألقى  یالتʪدل، ح

ل  ی هور الإنترنت إلى تس ها البعض بشكل افتراضي، وقد أدى ظها ببعض هرة ترتبط أطرافیة صغیوجود فعلي للأطراف، مما جعل العالم قر
ا  ه ی برم فیة  یة على شكل أسواق افتراضیتم عبر المواقع الإلكترونیث أصبح التسوق  یع المعاملات دون الحاجة إلى تنقل أو انتظار، حیجم

ة،  یة، وبطاقات الائتمان الذكی ور النقود الرقمها ظهله ا عبر تعاملات عن بعد، سهذیقومون بتنفی ذه الوسائط، وهم من خلال  ه التجار عقود
ة الالتزامات  یدي للعقود المنظم في نظریا الإطار القانوني التقلهتسع لیدة لم  یة جدیذا الواقع نماذج تعاقده ة، وقد أفرز یكات الإلكترونیوالش
دة تتماشى  ی ا أو سن نصوص جدهنی ث نصوص قوانیعات، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، إلى تحدیة العامة، مما اضطر التشریالمدن
 .ذیس القانوني والإثʪت والتنفی ث الϦسیذا الشكل المستحدث من التعاقد، على الأقل من حه مع 

ة حول مدى  ی رهة تطرح تساؤلات جویالرقم  ه عتی ة المʭزعات، إلا أن طبیم الإلكتروني من سرعة ومرونة في تسوی التحك  ه حیتیورغم ما  
تستوجب  ة  یة وأخلاقیة وتقنی ات قانونیر تحدیثین الأطراف، مما  یة الجلسات، والمساواة بیلضماʭت العدالة، مثل حق الدفاع، وعلن  ه احترام

ات  یذه الضماʭت؟ وما أبرز التحدهم الإلكتروني  یحقق التحكیة ومʪدئ العدالة، فإلى أي مدى  ین الفعالی البحث عن حلول تضمن توازʭ ب
 م؟یذا النمط من التحكه ز عدالة یلة بتعزی؟ وما السبل الكفهه التي تواج

ʭنيرو لإلكتا م یلتحكا  في  لة دا لعا  تضما  :  
  ول لحلوا  تایدلتحا

  فهد محسن راشد سعد سعيد    
  وراه كتد لا  كبسل   ثʪح  بالط    

  الرʪط  س،لخاما  دمحم   جامعة   دة،لمتحا  ةی بر لعا  راتلاماا  لةدو 
  السويسي   ،ةی لاجتماعوا  ةی دلاقتصاوا  ةینو لقانا  وملعلا  ةی كل 

  محمد محبوبي    وركتد لا  رافشإ  تتح
  لعاليا  م ی لتعل ا  ذسʫأ
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 :ل یة مجموعة من الأسئلة من قبی ذه الإشكالهتʭسل عن  یو

  دي والإلكتروني؟ یم التقلیوم العدالة في التحكهو مفهما 
  ت التحكهماʭم الإلكتروني؟ یو الأساس القانوني لضما 
 ت العدالة؟ یة والتقنیات القانونیي التحدهماʭة أمام ضما 
 م الإلكتروني؟ یز العدالة في التحكیي الحلول الممكنة لتعزهما 
  ول الإجابة عن الإشكالʭنیین الآتیا، انطلاقا من المحورهة ومختلف الأسئلة المرتبطة بیة المركزیوسوف أت: 
 م الإلكتروني یالإطار النظري لضماʭت العدالة في التحك :المحور الأول

 الإلكتروني  م یق العدالة في التحكی ة والحلول المقترحة لتحقیات العملیالتحد :المحور الʬني 

 م الإلكتروني یالإطار النظري لضماʭت العدالة في التحك :المحور الأول

، ففي  هم مرتكزاته ن الأطراف أحد أیق العدالة بیعد تحقیة المʭزعات خارج إطار القضاء الرسمي، وی لة فعالة لتسویم وسیأصبح التحك
ئة  هی اد  یة الإجراءات، وحی فرص الدفاع، وعلانة مثل المساواة في  یدي، تتجسد العدالة من خلال مجموعة من المʪدئ الإجرائیم التقلیالتحك
 .ةیمی ة التحكیة العمل یة لشرعیره ذه الضماʭت عʭصر جوهجعل من  یم، ما یالتحك

ة حول  یر تساؤلات نظریثیذا الامتداد  هر أن  یلة في ظل التحول الرقمي، غیا لمسار العدالة البدیعیم الإلكتروني امتدادا طبی شكل التحكیو
ذا الإطار النظري لبحث أسس  ه أتي  ی ة النزاعات، ویة في إدارة وتسویة، تعتمد على الوسائل التقنیدیر تقلیئة غیالعدالة في بمدى تحقق مʪدئ  

 .م الرقمي یاق التحكیا في سهة والضماʭت المرتبطة بیالعدالة الإجرائ

دي  یم التقلیوم العدالة في التحكهالتطرق إلى مفن  ی تعی  "م الإلكترونيیالإطار النظري لضماʭت العدالة في التحك   "ومن أجل الإحاطة ب
 . ةی الفقرة الʬن م الإلكتروني ی، ثم نتحدث عن الأساس القانوني لضماʭت التحكالفقرة الأولى  والإلكتروني 

 دي والإلكتروني یم التقلیوم العدالة في التحكهمف :الفقرة الأولى

ة  یدیة الضماʭت التقلیستلزم إعادة النظر في مدى كفاید للعدالة یوم جدهالرقمي، برز مفم إلى الفضاء یا وانتقال التحكیومع تطور التكنولوج
ة تؤثر بشكل  یة وأمنیʭ بمحددات تقنهة، بل أصبحت ر یم الإلكتروني لم تعد ترتبط فقط بشروط قانونیة، فعدالة التحك یئة إلكترونی ضمن ب

الشفاف مبدأ  الدفاع وموثوقیمʪشر على  الرقمة  یة وحق  مفی الإثʫʪت  فإن  لذا  السه ة،  العدالة في  الإلكتروني  یوم  دقیاق   ʭتواز بیتطلب  ن  ی قا 
 .ة أخرىه رة من جیة المتغیف مع المتطلʪت الرقمیة، والتكه ة من جی المحافظة على المʪدئ الأصل

 :ليیدي والإلكتروني كما یم التقلیوم العدالة في التحكهوسوف نتعرض ل مف

 دي یم التقلیضماʭت العدالة في التحك :أولا

وفر  یة الإجراءات، مما  ین الأطراف، وحق الدفاع، وعلنیة المستقرة، كالمساواة بیدي على مجموعة من المʪدئ الإجرائیم التقلیرتكز التحكی
  .ة تضمن حدا مقبولا من العدالة خارج إطار القضاء الرسمي یئة قانونیب
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 ن الأطراف ی مبدأ المساواة ب 1:

من القانون الاتحادي    (27)ن أطراف النزاع، إذ تنص المادة  یو مبدأ المساواة بهدي في الإمارات  یم التقلی من أبرز ضماʭت العدالة في التحك
عكس  یذا المبدأ ه، "هودفوع ه م فرصة كاملة ومتكافئة لعرض أقوالیتعطى لكل من طرفي التحك" م على أن ی بشأن التحك  2018لسنة   6رقم 
م المستندات، والرد على  ی ا في تقدهؤكد ضرورة منح كل طرف الفرصة نفس ین، ویة لأي من الطرفیمیئة التحكیهز الیمنع تحیر العدالة، وهجو

 .1م یة في خصومة التحكی ة للمساواة الإجرائیذا المبدأ بمʬبة ترجمة عمله عد یود، وهدفوع الطرف الآخر، واستدعاء الش 

 ة یة الإجرائی حق الدفاع والعلان 2:

م، وعلى الرغم من أن الجلسات  یئة التحكهی ة الإجراءات أمام  یدي من خلال ضمان حق الدفاع وعلانیم التقلیتتجلى العدالة في التحك
،  یه من الرد عل  ه نیجري في الإجراءات وتمكین كل طرف من معرفة كل ما  ی ʭ تعني تمكه ة  یم، فإن العلانیا في التحكهعتیتكون مغلقة بطب

م المذكرات والمستندات  یم في تقدهالإجراءات وحق  م الإماراتي على ضرورة إبلاغ الأطراف بكافة یمن قانون التحك  (25)وقد نصت المادة  
 .3مي یؤدي إلى بطلان الحكم التحكیذا الحق قد ه، الإماراتي أن أي انتقاص من  2خلال المدد المحددة

 م یئة التحكهی ل ی ة في تشكیاد والاستقلالیالح 3:

م الإماراتي تؤكد على ضرورة  یمن قانون التحك  (10)  ن، فالمادةیاد المحكمیة وحیدي ارتʪطا مʪشرا ʪستقلالیم التقلیترتبط العدالة في التحك
ة  ه ري لضمان نزا هذا الإفصاح شرط جوهاده، ویر شكوكا بشأن حیفصح عن أي ظروف قد تث یدا، وأن  یكون المحكم مستقلا ومحایأن  

ذه النصوص  ه،  (13)كما أن للطرف المتضرر حق طلب رد المحكم وفقا للمادة 4ة، یمیئة التحكی هر على قرارات الیالإجراءات وعدم الϦث
 .5ة یة والموضوعه النزا :اه م أركانهة من ضماʭت العدالة وتحمي أحد أیره تجسد ضمانة جو

 م ی وم العدالة في التحكهانعكاس التحول الرقمي على مف  :ایʬن

ة  یئة إلكترونیة مع بیدیث أصبح من الضروري مواءمة الضماʭت التقلیم، حیوم العدالة في التحكهل مفیأدى التحول الرقمي إلى إعادة تشك 
 .ة النزاعات یة لإدارة وتسویات والمنصات الرقمیتعتمد على الخوارزم

 :ليیم في ما یوم العدالة في التحكهانعكاس التحول الرقمي على مفوسوف نتʭول 

 ة یز الوصول إلى العدالة عبر الأدوات الرقمیتعز 1:

ق العدالة، فبفضل استخدام  یجاʪ على تحقیم ورفع كفاءة الإجراءات، مما انعكس إیل الوصول إلى التحكیهم التحول الرقمي في تس هأس
 ، ʪت ϵمكان الأطراف من مختلف الدول )ة ید الإلكتروني، وغرف الاجتماعات الافتراضیمثل البر(ة  ی وسائل الاتصال الإلكترون

م في الإمارات، مثل مركز  یدعم مبدأ التكافؤ والسرعة، وقد اعتمدت مراكز التحكیو ما هة في الجلسات دون أعʪء السفر، ویالمشاركة بفعال
ة الإمارات للتحول الرقمي  یتماشى مع رؤیا، بما  یالنزاعات وتʪدل المذكرات إلكترونل  یة لتسجی، نماذج إلكترونDIAC  م الدولي یدبي للتحك
 .6في العدالة 

 م الإلكتروني ی ة في التحكی ات العدالة الإجرائیتحد 2:

ما إذا  ین الأطراف، لا سیة بیا عدم تكافؤ الفرص الرقمهق العدالة، أبرزیات أمام تحقیطرح تحدیم الإلكتروني  یا، إلا أن التحكیرغم المزا
خل بمبدأ المساواة وحق الدفاع،  یة، كما أن انقطاع الاتصال أو ضعف الشبكات قد  یة الكافیملك الوسائل أو المعرفة التقنیم لا  هكان أحد
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عدالة  ة كشرط لضمان  یة الرقمیة التحتی ر البنیة في الإمارات إلى ضرورة تطویم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمیئة العامة لتنظیهوقد أشارت ال 
  .7م الإلكترونيیم إجراءات التحكیة عند تنظیمي مراعاة الفروقات التقن یبقى على المشرع التحكیة فعالة، لذلك، یرقم

 ق العدالة یة الإجراءات كشرط لتحقی اʭت وسریأمن الب 3:

ة حقوق الأطراف وضمان  ی من دور في حما  ه ة المراسلات من أبرز عʭصر العدالة، لما لی اʭت وسرین البیعد Ϧمیم الإلكتروني،  یفي التحك
النزاع، وقد أشار قانون الجرائم الإلكترونیخصوص تطلب  یة، ویاʭت والمعلومات السری إلى عقوʪت مشددة على اختراق الب  8ة الإماراتي یة 

ذا  ه الرقمي والبروتوكولات المشفرة، وع  یواستخدام التوق  م، یة مؤمنة ومعتمدة من مراكز التحكیاق اعتماد منصات رقمیذا السهق العدالة في  یتحق
 .9ة یة الرقمی ة والمصداقیا الحمایوما مجردا، بل ترتبط بتكنولوجه وم لم تعد مفیعكس أن العدالة الی

 م الإلكتروني ی الأساس القانوني لضماʭت التحك  :ة یالفقرة الʬن

ة، إلى جانب المʪدئ العامة للقانون، التي تحكم الإجراءات  یوالدولة  یة الوطنیم الإلكتروني على مجموعة من الأطر القانونیقوم ضمان التحكی
 .ة مؤمنةیئة إلكترونیة ضمن بیمیة التحكیم العملی م في تنظهالعادلة، وتس

 :ليیم الإلكتروني في ما یوسوف نتʭول الأساس القانوني لضماʭت التحك

 م الإلكتروني یالإطار القانوني الوطني والدولي للتحك :أولا

م الإلكتروني  ین الوقوف على الاعتراف القانوني الوطني ʪلتحكیتعیم الإلكتروني  یمن أجل الإحاطة ʪلإطار القانوني الوطني والدولي للتحك
م الإلكتروني  یالأساس الدولي في دعم التحكث عن  یا لنختم ʪلحدیم الرقمي ʬنیعات المكملة ذات الصلة ʪلتحكیأولا ثم الكلام عن التشر

 ʬلʬ. 

 م الإلكتروني یالاعتراف القانوني الوطني ʪلتحك 1:

م، بما في  یة التي تنظم كافة أنواع التحكیة الأساسیو المرجعهم في دولة الإمارات یبشأن التحك  2018لسنة    6عد القانون الاتحادي رقم  ی
ث نصت  یم عن بعد، حی ق التحكیذا القانون مرنة، وتسمح بتطبهف خاص، إلا أن نصوص  یبتعرفرده  ی لم    ه م الإلكتروني، رغم أنیذلك التحك

عقد جلسات الاستماع ʪستخدام    (28)ة، كما أʫحت المادة  یم المذكرات والمستندات عبر الوسائل الإلكترونیعلى جواز تقد  (25)المادة  
  .10ة یم الرقمي ضمن المنظومة الوطنی ا مرʭ لاحتضان التحكیذه النصوص أساسا قانونه ات الاتصال عن بعد، شرط موافقة الأطراف، وتعد  یتقن

 م الرقميیعات المكملة ذات الصلة ʪلتحكی التشر 2:

ة  یز مشروعیا في تعزی، تلعب دورا محور11ة  ین المكملة في الإمارات، مثل قانون المعاملات الإلكترونیم، فإن القوانی ʪلإضافة إلى قانون التحك
 وفر غطاء یو ما هة في الإثʪت، و یع الإلكتروني والرسائل الإلكترونیة التوقیذا القانون على حجهم الإلكتروني، فقد نص یالتحك

ة  یة قانونیوفر حمای  2021لسنة    34ة رقم  یم الرقمي، كما أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونیا للوʬئق والمراسلات المتʪدلة في التحكیقانون
 .12ةیة الإجراءات الرقمیدعم مصداقیاʭت المتداولة، مما یللب

 م الإلكتروني یالأساس الدولي في دعم التحك  3:

و  ه، و (2006) 14م التجاري الدوليیترال النموذجي للتحكیعلى قانون الأونس13  2018م لسنة  یاعتمدت دولة الإمارات في قانون التحك
 بشأن   1958ورك لعام یویة نیالإلكتروني، كما أن انضمام الإمارات إلى اتفاقم یة الداعمة للتحكیا ʪلمʪدئ الدوله نعكس في التزامیما 
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ات  یذه الاتفاقه م الرقمي، وتشكل  ی عزز الاعتراف الدولي ʪلأحكام الصادرة في إطار التحكیو    ، 15ةیم الأجنبیذ أحكام التحكیالاعتراف وتنف
 .ایذ عالمیللتنف  هت یا، وتضمن قابلهالإمارات وخارج م الإلكتروني داخل یʭ لدعم التحكیة أساسا متیوالمراجع الدول

 م الرقمي یة العامة ضمن التحكی موقع المʪدئ القانون  :ایʬن

ن الوقوف على مبدأ الموافقة المسبقة والإرادة الحرة أولا ثم  یتعیم الرقمي  یة العامة ضمن التحكیمن أجل الإحاطة بموقع المʪدئ القانون
 .اد التكنولوجي ʬلʬ یث عن مبدأ المساواة وضمان الحیا لنختم ʪلحدیة ʬنیئة الرقمیالبة في یالكلام عن مبدأ السر

 مبدأ الموافقة المسبقة والإرادة الحرة  1:

ع  یة في جمیة من الأطراف على استخدام الوسائل الإلكترونیم الرقمي، مبدأ الموافقة المسبقة والواعیة التي تحكم التحكیرهمن المʪدئ الجو 
 م یمراحل النزاع، بما في ذلك تقد

ا  ه یكون فیة، وألا  یحة أو ضمنیذه الموافقة صرهشترط في القانون الإماراتي أن تكون  یالطلʪت، حضور الجلسات، واستلام الأحكام، و
ة، وقد  یالعدالة التعاقدق  یة وتحقیل الأدوات الرقمیا لتفعیذه الإرادة شرطا ضرورهوتعتبر    ،16ضر ϥحد الأطرافیخالف النظام العام أو  یما  

 .17م یمن قانون التحك (7)أكد على ذلك القانون في المادة 

 ة یئة الرقمی ة في البی مبدأ السر 2:

ؤكد القانون الإماراتي،  یب، ویة عرضة للاختراق والتسریئة رقمیما في بیم، لا سیا في التحكهانت یجب صیم المʪدئ التي  هة من أ یتعد السر
، على ضرورة الحفاظ على  2021لسنة    45ة الاتحادي رقم  یاʭت الشخصیة البیأو من خلال قانون حما18م  یالتحكسواء من خلال قانون  

البیخصوص التحكیة  إطار  المتʪدلة في  والمراسلات  الإلكترونيیاʭت  القوان19م  توفی، وتشترط  أمن سین  إجراءات  براني مʭسبة، وضمان  یر 
 .ة كعنصر أساسي من عʭصر العدالة یضمن احترام الخصوصیو ما هة الجلسات، و یة سریاستخدام منصات مؤمنة لحما

 اد التكنولوجي یمبدأ المساواة وضمان الح 3:

ة،  یات الرقمینفس الإمكان  هجب أن تʫح ل یفكل طرف    .د مبدأ المساواة، لكن في بعده الرقمي یعاد Ϧكیم الإلكتروني،  ی اق التحكیفي س
م  ی ئة التحك هینبغي على  یز تقني، وییعاني من تم ی م الدفوع، دون أن  یالمستندات أو حضور الجلسات أو تقدث الاطلاع على  یسواء من ح

،  20تعرضت الإجراءات لخطر البطلان  ة، وإلای م بكفاءة متساوی ة المستخدمة في التحكیع استخدام المنصة الرقمیستطیالϦكد من أن كل طرف  
 .21للتحول الرقمي  ه ذا المبدأ، مع ضرورة مواءمتهم على  یمن قانون التحك  (27)وقد نصت المادة 

ئة  یف مع البیا للتكهت ید مدى قابلی عة الضماʭت وتحدی م طبهة لفیعد خطوة ضروریم الإلكتروني  یل النظري لعدالة التحكیكذا فإن الϦصهو
 .م الإلكتروني یق العدالة في التحكیة والحلول المقترحة لتحق یالعملات ی ث في المحور الاتي عن التحدیتطلب مʭ الحدیة، الشيء الذي یالرقم

 م الإلكتروني یق العدالة في التحكی ة والحلول المقترحة لتحقیات العملیالتحد :المحور الʬني 

ة التي تحمي حقوق  یوالتقنة  یة تتعلق ʪلضماʭت القانونیات عملیتحد  هواجی  هم الإلكتروني من مرونة وسرعة، إلا أنی التحك  هحیتیرغم ما  
 .ه تیم الرقمي وفعالیة تعزز الثقة في عدالة التحكی ة وتقنیمیات وضع حلول تنظیذه التحدهستلزم تجاوز  یو .الأطراف

العملیالتحد  "ومن أجل الإحاطة ب  لتحقی ات  المقترحة  التحكیة والحلول  العدالة في  التحدیتعی  "  م الإلكترونيیق  التطرق إلى  ات  ین 
  . ة یالفقرة الʬن م الإلكتروني یز العدالة في التحكی، ثم نتحدث عن الحلول الممكنة لتعزالفقرة الأولى   ة أمام ضماʭت العدالةیة والتقنیالقانون
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 ة أمام ضماʭت العدالة یة والتقنی ات القانونیالتحد :الفقرة الأولى

ة تتعلق ϥمن المعلومات  یاʭ، وصعوʪت تقنیة أحیشاشة الأطر القانونهم الإلكتروني عقʪت ʭتجة عن  یضماʭت العدالة في التحك  ه تواج
 .ة الإجراءاتیادیة وحیستدعي معالجة متعددة الأبعاد لضمان فاعل یة، مما یوهوالتحقق من ال

 :ليی ما یة أمام ضماʭت العدالة، فیة والتقنیات القانونیوسوف نتطرق التحد نیتعی

 ة الإجراءات ی ة المرتبطة بحقوق الأطراف وشفافی ات القانونیالتحد :أولا

ة  یئة الرقمیالوقوف على صعوبة ضمان المساواة في الب  ة الإجراءات یة المرتبطة بحقوق الأطراف وشفافیات القانونیمن أجل الإحاطة التحد
الخاص ʪلتحك القانوني  الكلام عن ضعف الإطار  ثم  لنختم  یم الإلكتروني ʬنیأولا  إدارة یة الرقمی ر الشفافییاب معایث عن غیʪلحدا  ة في 

 ʬلʬ الإجراءات. 

 ة ی ئة الرقمی صعوبة ضمان المساواة في الب 1:

ة،  یات قانونیتحد  هواجیم الإلكتروني  ی ئة التحكی ا في به قیة لضمان العدالة، إلا أن تحقیره ن الأطراف أحد المʪدئ الجویتعد المساواة ب
 اتیالإمكان ا تفاوت الأطراف في هأبرز 

أو الرد    ه م دفوعیعلى تقد  ه ة إلى الحد من قدرتیؤدي ضعف أحد الأطراف في استخدام المنصات الرقمیة، إذ قد  یة أو الخبرة الرقمیالتكنولوج
م تنص على حق كل  یبشأن التحك  2018لسنة   6من القانون الاتحادي رقم   (27)خل بمبدأ المساواة، ورغم أن المادة  یعلى الخصم، مما  

حʫج إلى  یو ما  هة المتوفرة لكل طرف، و یة التكنولوجیوʪ ʭلبنه ظل مریا  یذا الحق رقمه ق  ی، إلا أن تطب22ه ودفوع  ه م أقوالیطرف في تقد
 .23ق یعي دقیتدخل تشر

 م الإلكتروني یضعف الإطار القانوني الخاص ʪلتحك 2:

م الإلكتروني، ما  یما مفصلا للتحكیتضمن تنظ یلا    2018لسنة    6م، إلا أن القانون الاتحادي رقم  یرغم تبني الإمارات لقانون مرن للتحك
حة توضح شروط  یفمثلا، لا توجد نصوص صر  .ا لضماʭت العدالةهة ومطابقتیف الإجراءات الرقمییفتح الʪب أمام إشكالات تتعلق بتكی

ضعف موقف أحد  ی عي قد  یذا الغموض التشرها، و هة في حال الطعن ب یالإلكترونة المحاضر  یة، أو مدى حجیانعقاد الجلسات الإلكترون
 .24ذه الثغراته ة مساندة تعالج یمیجعل من الضروري إصدار لوائح تنظیذه، ما یالأطراف أمام القضاء عند طلب بطلان الحكم أو عدم تنف

 ة في إدارة الإجراءات یة الرقمیر الشفافییاب معایغ 3:

التحد الم یالقانونات  یمن  أهة  التحكیمة  أن  قد  یضا  الإلكتروني  معایم  إلى  للشفافییفتقر  واضحة  الرقمیر  الأدلة  عن  الإفصاح  مثل  ة  یة، 
 ة یم الإماراتي على سریمن قانون التحك  (33)وقد نصت المادة   .نیة للطرفیر سجل كامل للجلسات الإلكترونیالمستخدمة، أو توف

ة  یʭك منصة رسمهما إذا لم تكن  ی ة، لا سیة إلى طمس بعض جوانب الشفافیذه السره اق الرقمي، قد تؤدي  یولكن في الس  25الإجراءات،
  .26م الإلكتروني یؤثر سلʪ في الثقة بعدالة التحكیة قد  یر الشفافییاب معایا، وغیا رقمهق یمعتمدة لضبط الإجراءات وتوث
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 ة الأطراف یوهالمعلومات و ة المتعلقة ϥمن  یات التقنیالتحد  :ایʬن

الإحاطة ʪلتحد أجل  التقنیمن  المعلومات ویات  المتعلقة ϥمن  الأطراف  یو هة  ت یتعیة  الوقوف على  السیدهن  الأمن  ة  ی براني وسریدات 
 ة یالتحتة یة البنیزهة جایث عن محدودیا، لنختم ʪلحدین ʬنیة الأطراف والمشاركیوهثم الكلام عن صعوبة التحقق من   ، أولا اʭت یالب

 .م ʬلʬیة لبعض مراكز التحكیالرقم

 اʭت یة البیبراني وسریدات الأمن السیده ت 1:

دة تتعلق ʪلأمن  یدات متزایدهت  هة تواج یئة الرقمیم، لكن البی م ضماʭت العدالة في التحكهاʭت والمراسلات من أ یة البیعد الحفاظ على سری
ة  یجیر النزاع أو استراتهب معلومات حساسة تمس جو یم الإلكتروني إلى تسریاختراق منصات التحكجمات القرصنة أو  هبراني، فقد تؤدي  یالس

ة،  ی بشأن مكافحة الجرائم الإلكترون 2021لسنة  34ا، وعلى الرغم من صدور القانون الاتحادي رقم هدد العدالة برمتهیأحد الأطراف، مما 
 .27ة واضحة للأمن المعلوماتي ی ر إلزامییتطلب معای م، ما ین الأطراف ومراكز التحكیموزعة بة ما زالت ین المنصات الرقمیة Ϧمیإلا أن مسؤول

 ن یة الأطراف والمشاركیوهصعوبة التحقق من   2:

التقنیمن التحد ما عند استخدام أنظمة  ی م الإلكتروني، لا سیة الأطراف المشاركة في التحكیوهضا صعوبة الϦكد من  یة أیره ة الجویات 
نتحل اسم أحد الأطراف، مما  یر مخول في الجلسة أو یشارك شخص غی د الإلكتروني، إذ قد یمرنة أو مشاركة الروابط عبر البرل دخول یتسج

في منصات    ه قی، إلا أن تطبPASS  UAE  ة الموحدةیة الرقمیوهطعن في صحة الإجراءات، وعلى الرغم من اعتماد الإمارات نظام ال ی
 .28ر المشروع یة لتفادي الانتحال أو الاستخدام غیة الرقمیوهذه الهم بیفرض الحاجة إلى ربط أنظمة التحكیو ما  هم ما زال محدودا، و یالتحك

 م یة لبعض مراكز التحكیة الرقمیة التحت ی ة البنیزهة جا ی محدود 3:

م في  یالمستندات، لكن بعض مراكز التحكة المستخدمة في إدارة الجلسات وتʪدل  ی م الرقمي على جودة المنصة الرقمی تعتمد عدالة التحك
ة،  ی ل المرئي للجلسات، وإدارة الأرشفة الإلكترونیح التسجیة متكاملة وآمنة تتیا، ما زالت تفتقر إلى منصات رقمهما الʭشئة منیالإمارات، لا س
ب تقني،  یؤدي إلى الطعن ببطلان الحكم بسبب عیق الإجراءات، وربما یذا الضعف إلى خلل في توثهؤدي  یة، ویة الوطنیوهوالتكامل مع ال

ة كشرط للامتʬل لمتطلʪت  ی ة الرقمیبضرورة الاستثمار في البن  2023رة لعام  یالأخ  ه في نشرت  DIAC  م الدوليیوقد أوصى مركز دبي للتحك
 .29ثةیالعدالة الحد

 م الإلكتروني ی ز العدالة في التحكیالحلول الممكنة لتعز  :ة یالفقرة الʬن

التحد التي  یإن  تحقات  التحكیتعترض  العدالة في  قانونیق  الإلكتروني، سواء كانت  تقنیم  أم  تضمن  ی ة  فعالة  البحث عن حلول  تفرض  ة، 
 عي واضح ومتكامل یر تشریذه الحلول من الحاجة إلى Ϧطهقة عادلة وموثوقة، وتبدأ  یة المʭزعات بطریذا النمط في تسوه ة یاستمرار

قة، ونظم لأرشفة الجلسات وضمان  یة دقیات تحقق إلكترونیة آمنة، وآلیر منصات رقمیشمل تطویمتد لیة، وینظم الإجراءات الإلكترونی
البیسر الرقمی ة خاصة ʪلبی اریϵجراءات مع  م یاʭت، كما أن دعم مراكز التحكیة  الرقمیوها ʪلهة، وربطیئة  الوطنیة  عزز  یأن    ه ة، من شأنی ة 

تطلب مقاربة شاملة  یة، بل  یعی قتصر على إصلاحات تشریم الإلكتروني لا  یالعدالة في التحكز  ی، فإن تعزیه ة، وعلی ة والعدالة الإجرائیالموثوق
 .ة الإجراءات وحقوق الأطراف كافةه ة لضمان نزایا القانونیة وتستثمر في التكنولوجیئة الرقمیتراعي الب

 :ليیكما   ،الإلكتروني م یز العدالة في التحكیوسوف نفصل في الحلول الممكنة لتعز
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 ة یمیة والتنظ ی عیالمقترحات التشر :أولا

ثم الكلام عن إلزام    ،الإلكتروني أولا   م یع خاص ʪلتحكین الوقوف على إصدار تشریتعیة  یمیة والتنظیعیمن أجل الإحاطة ʪلمقترحات التشر
 .ʬلʬ  ة یمیث عن اعتماد الاعتراف الرقمي ʪلأحكام التحكیا لنختم ʪلحدیة ʬنیاریة معیاسات رقم یم بوضع سیمراكز التحك

 م الإلكتروني ی ع خاص ʪلتحكیإصدار تشر 1:

عنى  یمي  ی ع مستقل أو ملحق تنظیم، إلا أن الحاجة تزداد لإصدار تشریبشأن التحك  2018لسنة    6رغم مرونة القانون الاتحادي رقم  
تحدی ʪلتحك الإلكتروني  و 30دایم  أن  ی،  التشره حدد  ینبغي  الجلسات  یذا  بعقد  الخاصة  القواعد  الیالإلكترونع  إثʪت  ة  ی ة، حجیوهة، طرق 

ني النموذجي  یعات المقارنة، كالقانون البحریذا النموذج من بعض التشره ام  همكن استل یة، وإجراءات الاعتراض والطعن، ویالمستندات الرقم
م في  یا حول مستقبل التحكهریذا الإطار ضمن تقرهة في  یعی م الإلكتروني لعام، وقد دعت غرفة تجارة وصʭعة دبي إلى مʪدرة تشریللتحك
 .31الدولة 

 ة یاریة معی اسات رقمی م بوضع سیإلزام مراكز التحك 2:

العد التحكیتفتقر  لوائح تنظید من مراكز  لذا  یة رقمیمیم إلى  مفصلة،  إجرائه وصى ϵلزام  یة  أدلة  المراكز ϵصدار  م  ی ة خاصة ʪلتحكی ذه 
ومركز    DIAC  ل الجلسات، وقد بدأت مراكز یالحضور الرقمي، إدارة المستندات، وتسجة،  یالإلكتروني، تتضمن قواعد متعلقة ʪلخصوص

ر یاسات لا تزال غیذه السه ة، لكن  یاسات أولیة وإصدار سیر منصات رقمیذا الاتجاه، من خلال تطوه م ʪتخاذ خطوات في  ی أبوظبي للتحك
 .32عي یموحدة وتحʫج إلى دعم تشر

 ة یمی اعتماد الاعتراف الرقمي ʪلأحكام التحك 3:

ذ الحكم  یمكن تنفیث  یة، بحیمیة للاعتراف الرقمي ʪلأحكام التحكیة قانونیقترح تبني آلیم الإلكتروني،  یة التحكیق فاعلیلضمان العدالة وتحق
للتحقق من صحة    PASS  UAE  نظامة مع  یذه الآلهمكن أن تتكامل  یة، وی ة متكاملة مع وزارة العدل الإماراتی عبر منظومة إلكترون

م  ی ة التحكی عزز فعالیذا التكامل القانوني والمؤسساتي  ه و  داع الإلكتروني، یل إجراءات الإیهة لتسیع الرقمي، ومع نظام المحاكم الاتحادیالتوق
 .33سرع الاعتراف ʪلأحكامیالإلكتروني و

 میللتحك ة  ی ة الممكنة في المنصات الرقمی ة والإجرائی الحلول التقن  :ایʬن

م  یر منصات مؤمنة للتحكین الوقوف على تطویتعیة الإجراءات  یة المرتبطة بحقوق الأطراف وشفافیات القانونیمن أجل الإحاطة التحد
ال  الرقمي أولا،  ث عن أتمتة أرشفة  یا ، لنختم ʪلحدیم ʬنیفي جلسات التحكPASS  UAEة الموحدة  یة الرقمیوهثم الكلام عن اعتماد 
 .والضماʭت ʬلʬ الإجراءات 

 م الرقميیر منصات مؤمنة للتحكیتطو 1:

ة مؤمنة تتضمن أدوات  یر منصات رقمیجب الاستثمار في تطویم الإلكتروني، لذلك  یات نجاح التحكیة من أساس یة الرقمیة التحتیتعد البن
ق الزمني للمستندات، وقد بدأت بعض یالسحابي الآمن، والتوثن  یع الإلكتروني، التخزیة، التوقیلإدارة النزاع ʪلكامل، بما في ذلك الجلسات المرئ

الإمارات للتحكیالمراكز  الشارقة  مثل مركز  معایة،  مؤمنة وفق  منصات  تجربة  التجاري، في  التعمISO  ر ییم  والتحدی، لكن  زالان  یث لا  یم 
 .34ن على مستوى الدولة یمطلوب
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 م یالتحكفي جلسات PASS UAEة الموحدة ی ة الرقمی وهاعتماد ال 2:

ال  التحقق من  الیة،  یوهلمعالجة مشكلات  الرقمی وهقترح دمج استخدام  الرسمیة الإماراتیة  التحكPASS  UAE  ة یة  إجراءات  م  یفي 
ذا النظام  ه وقد أثبت    للجلسات،  هر المصرح ب یمن احتمالات الانتحال أو الدخول غ  قلل ین ویة المشاركیوهد یضمن Ϧكیذا  ه .الإلكتروني

م  ی ئة العامة لتنظیهم ʪلتعاون مع ال یولة ضمن منصات مراكز التحك هبس  هلیمكن تفعیة، ویة والإدارید من الخدمات القضائیفي العد  ه كفاءت
 .35قطاع الاتصالات 

 أتمتة أرشفة الإجراءات والضماʭت 3:

 Automated  ة الأرشفة المؤتمتةیز خاصیمة تعزه ة المی من الحلول الإجرائ

Archiving  ت مؤمنة یفي قاعدة ب  عات، یع الجلسات، والمستندات، والتوقیث تسجل جمیم، بحیمراحل التحكلكافةʭمكن الرجوع  یا
ر مجلس الأمن  یا تقره ة مراجعة الإجراءات لاحقا، وقد أوصى بی ة وتعزز من إمكانیذه الأداة الشفافها عند الحاجة أو الطعن،و تضمن  هیإل

  .36ة في القطاع القانوني یلحوكمة التعاملات الرقم ه اتهبراني لدولة الإمارات ضمن توج یالس
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 الخاتمة 

ة  یذا النمط المستحدث من تسوهة یة وفعالیة لشرعیزة أساسیم الإلكتروني تشكل ركیتضح أن ضماʭت العدالة في التحكی في ضوء ما سبق، 
ة،  یوهاʭت والتحقق من الیة البیة الإجراءات وحمایمبدأ المساواة وشفافة تمس یة والتقنیات القانونیجملة من التحد ها تواجهالنزاعات، إلا أن

 ضعف ی م الإلكتروني في الإمارات یعي خاص ʪلتحكیاب إطار تشرینت الدراسة أن غیوقد ب

ا  هیالبʭء علمكن  یة مرنة  یواعدة، ونظما قانون  ة یة رقمیة تحتیة، ومع ذلك فإن الدولة تمتلك بنیفرز إشكالات عملیمن وضوح الضماʭت و
  .ة یة الوطنیة الرقمیوهة مؤمنة ومتكاملة مع الیم رقمیر منصات تحكیة داعمة، وتطوی عیمات تشریذه الضماʭت من خلال إصدار تنظهز  یلتعز

السرعة والكفاءة ن  یة متجانسة توازن بی ة رقمی منظومة قانون ا، بل في بʭءیر التكنولوجیات لا تكمن فقط في تطویة التحدهومن ثم، فإن مواج
 .1ة أخرىه ة من جیة، ومʪدئ العدالة الإجرائهمن ج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  :                                           الهوامش1

  27م الإماراتي، المادة ی قانون التحك1
  25م الإماراتي، المادة یقانون التحك2 
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